
ـ عربون ـ عدول ـ مدة العدول ـ انقضاء مدة العدول ـ سقوط الحق بالعدول:
إذا كان المبلغ عربونا يجعل لكل من طرفي العقد حق العدول. فإذا لم يعدل احدهما عن العقد خلال المدة التي يجوز فيها له العدول اصبح العقد باتا واعتبر العربون تنفيذا جزئيا له ووجب عندها اشكال التنفيذ.

ـ إن ظاهر استلام الشاري للمبيع والتصرف فيه يحمل على القول بان إرادة المتعاقدين انصرفت إلى نفاذ العقد.

ـ إذا كان العربون دليل العدول لوقت معين لم يجزا العدول بعد انقضاء هذا الوقت وإذا حددت مدة للعدول فيجب ان يكون العدول في المدة المتفق عليها. فإذا انقضت المدة سقط الحق في العدول واصبح العربون جزءا من الثمن.

ـ إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف على الفه الخرب للالفاظ مع الاستهداء بطبيعة التعامل وما ينبغي ان يتوافر من امانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات.

ـ مالم تبلغ عبارات العقدين الموضوع الحد الذي يدعو إلى عدم الانحراف عنها تعين على المحكمة عند تفسيرها للعقد البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين ومن الوقوف على الفه الخرب.

ـ لمحكمة النقض ان تراقب كل حكم يسمح فيه القاضي شروط العقد أو يفضل فيه احترام النصوص الصريحة القاطعة فيه وهذه الرقابة لاتغدو كونها رقابة على أسباب الحكم من ناحية كفايتها أو عدمها.

 (نقض سوري رقم 1476 اساس 1074 تاريخ 1/10/1987 سجلات النقض)

ـ وكالة ـ شرط عدم العزل ـ بيع الوكيل لنفسه ـ بيع الوكيل للغير ـ تعيين الثمن ـ الاقرار بالقبض ـ تفسير العقد ـ بيع منجز:

إذا كانت الوكالة تخول الوكيل البيع والفراغ لنفسه ولمن شاء وأراد وتعيين الثمن والاقرار بقبضه، وهي وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها، فإنه لا يجوز عزل الوكيل أو تقييد الوكالة دون رضاء من صدرت لصالحه. وتفسير هذا العقد على أنه عقد بيع منجز يتفق مع القانون والاجتهاد. 

 (نقض سوري رقم 421 أساس 852 تاريخ 5 / 4 / 1984 ـ سجلات محكمة النقض)

ـ ارث ـ مرض الموت ـ وصية ـ هبة ـ تبرع ـ تصرف المؤرث ـ نقل الملكية ـ عقد منجز ـ تصرفات المالك:

1 ـ الفالج، إذا ثبت، لا يعتبر مرض موت إذا امتد أكثر من سنة، وإن أقعد المؤرثة عن ممارسة أعمالها داخل البيت.

2 ـ إن الأصل أن للمؤرث أن يتصرف بعقاراته بيعاً أو هبة وذلك حال حياته إذا صدر العقد منجزاً وباتاً.

3 ـ إن نقل الملكية في السجل العقاري إضافة إلى انطواء سند البيع على وكالة، يكفي للتمكين من نقل الملكية للمتصرف إليه، ولو تقاضت المؤرثة أجوراً، فإن هذا من مستلزمات حق الانتفاع. وكون العقد قد أخفى هبة، فإنه لا ينال من صحة التسجيل.

4 ـ إن التبرع وإن انطوى بحد ذاته على هبة، فالتبرع لأحد الورثة لا يأخذ حكم الوصية إلا إذا كان في مرض الموت وثبوت أن التصرف قد جرى في مرض الموت.

5 ـ في حال ثبوت كون التصرف قد جرى في مرض الموت، فإن ذلك يعتبر قرينة على أنه تبرع ويثقل عبء إثباتها العكس إلى عاتق المتصرف إليه.

6 ـ حتى يعتبر التصرف بحكم الوصية، يتعين أن يتوافر شرطان: أولهما أن يكون قد صدر في مرض الموت، وثانيهما أن يكون مقصوداً به التبرع. فإذا انهار أحد هذين الركنين اعتبر التصرف عملاً قانونياً ملزماً.

 (نقض سوري رقم 732 أساس 3014 تاريخ 14 / 4 / 1981 مجلة المحامون ص 834 لعام 1981)

ـ تركات ـ قواعد الارث ـ نظام عام ـ بيع منجز ـ الاحتفاظ بالانتفاع ـ حق ثابت ـ انتفاع فعلي:

ما يمنعه القانون لأنه مخالف للنظام العام، هو مخالفة قواعد الإرث، كتغيير حصص الورث أو ادخال وارث جديد دون وجه شرعي. أما التصرفات المنجزة التي يجريها الإنسان في حياته، فلا تعتبر من هذا القبيل والانتفاع الذي يحتفظ به الإنسان ويعتبر مطبقاً للمادة 878 مدني هو المستند إلى حق ثابت لا يستيطع المتصرف إليه تجريده منه دون الانتفاع الفعلي.

(نقض سوري رقم 545 أساس 9 تاريخ 4 / 6 / 1973 مجلة المحامون ص 279 لعام 1973)

ـ بيع ـ عربون ـ تفسير:

لمحكمة الموضوع أن تستخلص من نصوص العقد وظروف الدعوى أن المتعاقدين قصدوا أن يكون البيع باتاً منجزاً بشرط حزائي وليس بيعاً بالعربون.

 (نقض مدني جلسة 26/2/1970 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة21 ـ ص344)

1 ـ الفالج إذا ثبت لا يعتبر مرض موت إذا امتد أكثر من سنة وإن أقعد المورثة عن ممارسة أعمالها.

2 ـ أما اشتداد المرض وتفاقمه وحالة الخزف، فلا شأن لإثارتها دون إثبات.

3 ـ الأصل أن للمورث أن يتصرف حال حياته بعقاراته بيعاً أو هبة إذا صدر العقد منجزاً باتاً. ولا ينال من صحة التسجيل كون البيع يخفي هبة.

4 ـ وإن نقل الملكية في السجل العقاري، إضافة إلى انطواء سند البيع على وكالة، يكفي للتمكين من نقل الملكية للمتصرف إليه. ولو تقاضت المورثة أجوراً فإن هذا من مستلزمات حق الانتفاع.

5 ـ التبرع لأحد الورثة لا يأخذ حكم الوصية إلا في مرض الموت. ويتعين أن يتوفر فيه شرطان: مرض الموت والتبرع. فإذا انهار أحدهما اعتبر التصرف قانونياً.

 (نقض سوري ـ مدنية أولى ـ أساس 3014 قرار 732 تاريخ 14 / 4 / 1981 محامون قاعدة 511 صفحة 834 لعام 1981)

القضية 3218 أساس لعام 1992

قرار 553 لعام 1992

تاريخ 18/3/1992

المبدأ: بيع منجز ـ مورث ـ ورثة:

البيوع المنجزة تسري بحق الورثة ولو كان القصد منها حرمان بعضهم من التوريث بحسبان أن المالك حر التصرف بأمواله ما دام صحيح الجسم والعقل.

القضية: 1750 أساس لعام 1997

قرار: 1244 لعام 1997

تاريخ: 28/9/1997

محكمة النقض - الغرفة المدنية الثانية.

المبدأ: هبة - جحود - رقابة النقض.

1- إذا جحدت الزوجة ما التزمت به كان من حق الواهب الرجوع عن الهبة. إلا أن هذا يقتضي إثبات الجحود.

2- المحكمة غير مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم ولا تملك حق حثهم.

3- محكمة النقض تبسط رقابتها على محكمة الموضوع في تفسير العبارات الواضحة عن طريق رقابة أسباب الحكم.

القضية: 1239/2 أساس لعام 1996

قرار: 1025 لعام 1996

تاريخ: 28/7/1996

محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.

المبدأ: عقد ـ معنى غامض ـ تفسير ـ تسبيب.

إذا التزمت محكمة الموضوع المعنى الواضح للفظ الظاهر فلا حاجة للتسبيب إلا إذا عدلت عن المعنى الواضح إلى معنى آخر يعتبر أنه هو الذي قصده المتعاقدان.

ـ بيع ملك الغير ـ ابطال البيع ـ اقرار المالك:
يجوز للمشتري في حالة بيع ملك الغير أن يطلب إبطال المبيع. وفي حالة اقرار المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحاً بحق المشتري. ونتيجة لذلك تسري الالتزامات الواردة في العقد بحق المالك والمشتري.

 (نقض رقم 623 اساس 898 تاريخ 2 / 5 / 1984 مجلة المحامون ص1239 لعام 1984)
ـ بيع ـ ملك الغير ـ ضمان الاستحقاق ـ فسخ العقد:

إذا كان المبيع ملكاً للغير فانتزعه من يد المشتري، يرجع هذا الأخير على البائع بضمان الاستحقاق أو يقيم دعوى إبطال المبيع أو دعوى فسخ العقد لعدم تنفيذه.

 (نقض سوري رقم 14 تاريخ 12 / 1 / 1965 ـ مجلة القانون ـ ص 226 لعام 1965)

ـ بيع ملك الغير ـ ضمان الاستحقاق ـ قيمة المبيع ـ تعويض:

في حالة بيع شخص ما لا يملكه فإنه يلتزم بضمان الاستحقاق طالما أنه لم يقدم دليلاً على أنه اشترى أو تملك الشيء المستحق. ويكون ضمان الاستحقاق في هذه الحالة متمثلاً بقيمة المبيع وقت الاستحقاق مضافاً إليه المصروفات والفوائد وفوات الكسب والخسارة.

 (نقض رقم 3484 اساس 11128 تاريخ 25 / 11 / 1991 سجلات النقض)

ـ بيع ملك الغير ـ علم الشاري ـ شرط موافقة المالك ـ حق ابطال البيع ـ تعويض:

إن المشتري هو الذي يجوز له طلب إبطال البيع حتى قبل أن يتعرض له المالك الحقيقي، حتى لو كان يعرف وقت البيع أن العقار مقيد على غير اسم البائع أو أن البائع لا يملك المبيع، فهو إنما رضي بالبيع معتقداً أن البائع يستطيع أن يحصل على ملكية المبيع، أو موافقة المالك الحقيقي على عقد البيع فينقلها إليه، فإذا تبين للشاري أن البائع لا يستطيع ذلك كان له أن يطالب بإبطال البيع، وله أن يطالب بتعويض ما أصابه من ضرر أو خسارة لحقت به إذا تضمن عقد البيع شرط الرجوع بالتعويض.

(نقض رقم 110 اساس 244 تاريخ 15 / 2 / 1984 مجلة المحامون ص760 لعام 1984)

ـ بيع ملك الغير ـ اقرار البائع ـ موافقة المالك الحقيقي ـ تعذر التنفيذ ـ صاحب القيد ـ بطلان البيع:

1 ـ إن القضاء بثبوت البيع دون بيان إمكان التنفيذ بالتسجيل ومصير العقد على ضوء ذلك يجعل الحكم على البيع على ضوء المادة 434 فقرة 2 من القانون المدني يجعل العقد بمثابة متعذر التنفيذ ويبقى عرضة للفسخ القانوني. وإن تقرير بطلان بيع ملك الغير إنما شرع لصالح المشتري.

2 ـ إن الفصل في الدعوى بغير مواجهة صاحب القيد سابقاً لأوانه ومخالف للقانون وخصومة صاحب القيد من مستلزمات الدعوى ابتداء.

 (نقض سوري رقم 984 أساس 1068 تاريخ 4 / 12 / 1973 مجلة القانون ص 165 لعام 1974)

ـ التزام ـ بيع ملك الغير ـ رفض المالك اقرار البيع ـ ابطال العقد والبيع ـ استرداد المبيع ـ إعادة الثمن:

إذا لم يجز المالك البيع ولم يسرِ عليه هذا البيع عملاً بالمادة 434 فقرة 2 مدني وأبطل البيع بالنسبة لحصة المالك الذي يجيز البيع، كان من شأن ذلك إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل العقد، فيرد المشتري المبيع ويرد البائع الثمن على أساس استرداد ما دفع دون حق بعد أن تقرر إبطال العقد.

 (نقض سوري رقم 1830 أساس 2549 تاريخ 11 / 10 / 1982 سجلات محكمة النقض)

ـ بيع ملك الغير ـ ورثة ـ اجازة البيع ـ ابطال ـ حقوق المشتري:

إذا لم يجز الورثة البيع الذي تم من قبل أحدهم باسمه عنهم فإن البيع لا يسري عليهم عملاً بالمادة 434 / 2 من القانون المدني. وبالتالي يستطيع الورثة طالما أن البائع سلم المبيع إلى المشتري ان رجعوا على المشتري بدعوى الاستحقاق لاسترداد حصتهم المبيعة وان راجعوا على البائع بالتعويض.

وإن من شأن إبطال المبيع بالنسبة لحصة بقية الورثة اعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد واسترداد كل متعاقد لما اعطاه إنما يكون على اساس استرداد ما دفع دون حق بعد تقرير بطلان العقد.

 (نقض رقم 1830 اساس 2549 تاريخ 11 / 10 / 1982 مجلة المحامون ص531 لعام 1982)

ـ بيع ملك الغير ـ دعوى ابطال ـ اقرار المالك ـ بطلان ـ تمسك المشتري ـ اقرار المالك:

إذا رفع المشتري دعوى الإبطال لبيع ملك الغير فإن حق المشتري يثبت في إبطال البيع. ويتحتم على القاضي الحكم بذلك حتى لو اقر المالك الحقيقي البيع ذلك أن القاضي يرجع في حكمه إلى وقت رفع الدعوى لأن اجازة المالك في بيع ملك الغير يجب حصولها قبل تمسك المشتري بالبطلان.

 (نقض رقم 96 اساس 1532 تاريخ 18 / 2 / 1985 مجلة المحامون ص170 لعام 1986)


